المؤشر الإعلامي -----------------------------------------------

المؤشر الإعلامي يرصد أهم ما ينشر في الصحافة السعودية الرسمية والشبكات الإخبارية بصورة يومية
المؤشر الإعلامي الأحد 3/7/1437هـ الموافق 10/4/2016م    السنة الثامنة   العدد 2657
العدل تزيل دعوى الطلاق لعدم تكافؤ النسب تفاديا للتناقض

الرياض: بندر التركي       

في ردة فعل من قبل وزارة العدل تفاديا لتناقض تصريح مستشارها ومتحدثها الرسمي منصور القفاري حول المبادئ والقرارات القضائية التي لا تفرق بين الأزواج لعدم تكافؤ النسب، أزالت الوزارة أمس من موقعها الرسمي الأيقونة الخاصة بدعوى فسخ نكاح لاختلاف النسب، وذلك بعد أن أبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخيرا امتعاضهم نتيجة تناقض الوزارة في هذا الأمر.

وكان المستشار والمتحدث الرسمي لوزارة العدل منصور القفاري قد أكد في وقت سابق أن المبادئ والقرارات القضائية لا تفرق بين الأزواج لعدم تكافؤ النسب، وأن الأصل هو الكفاءة في الدين، كما جاء في كتاب الله وسنة نبيه.

وأوضح كثيرون أن تناقضات الوزارة حول قضية اختلاف النسب تعطي انطباع بأن هناك تباينا في الأمر، لاسيما أن أعداد القضايا المتعلقة بفسخ النكاح تزداد سنويا، بينما رأى البعض الآخر أن وجود دعوى عدم تكافؤ النسب في تصنيف الدعاوى لا يعني الحكم به، وعلى من لديه دعوى يتقدم للمحكمة وعلى القاضي سماعها وإجابة خصمه عنها.

وقال منصور القفاري إن القضاء في المملكة يطبق أحكام الشريعة الإسلامية التي جاءت بأعدل الأحكام وأرقى النظم في حفظ الدين والنفس والعرض والمال والعقل، على نحو يوازن بين مصالح الفرد والمجتمع، ويمنع من الظلم والجور، مؤكدا أن من أظلم الظلم الذي حرمته الشريعة عضل الأولياء لمولياتهم بالامتناع من تزويجهن بالأكفاء.

يذكر أن قاضيا في محكمة العيينة أصدر أخيرا، حكما بتفريق شمل الشاب علي بن عباد القرني وزوجته الحامل مها التميمي، بناء على دعوى عدم تكافؤ النسب التي رفعها أعمام الزوجة.

وقال الزوج إنه بناء على مجريات الأمور تم الزواج بموافقة الشريعة حيث تبين تضرر الفتاة من الأب وأخذ موافقة الأخ وهو الولي على الزواج، لكن الأمور عادت لتزداد تعقيدا ليلة الزفاف، مشددا على أنه ينوي استئناف الحكم الصادر بتطليقه من زوجته.
http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=259452&CategoryID=3
بوابة (العدل) .. تحرض على الظلم؟!

سعيد السريحي

في تصريح المتحدث باسم وزارة العدل المستشار منصور القفاري لـ«عكاظ» حول الحكم الابتدائي الذي قضى بموجبه قاضي محكمة العيينة بالتفريق بين زوج وزوجته لعلة تتصل بعدم تكافؤ النسب نفى القفاري اعتماد القضاء على هذه العلة في حكم التفريق، مؤكدا ما جاء في الشرع من أن التكافؤ الذي تفسخ بموجبه العقود المبرمة إنما هو في الدين، وحين واجهت «عكاظ» القفاري بوجود خدمة «طلب فسخ عقد النكاح لعدم تكافؤ الأنساب» ضمن خدمات البوابة الرسمية للوزارة برر تلك الخدمة بأنها تأتي كتصنيف مبني على حصر للطلبات التي يقدمها المستفيدون من خدمات الموقع، وذلك تبرير غير مقنع البتة، إذ يمثل ترسيخا إن لم يكن تشريعا لإقامة مثل هذه الدعاوى التي تتعارض مع قواعد الشرع القويم الذي يقف الناس فيه سواسية لا فرق بين عربيهم وعجميهم وصغيرهم وكبيرهم وغنيهم وفقيرهم إلا بالتقوى، وما كان لموقع وزارة العدل أن يجعل من بوابته الإلكترونية بوابة لولوج من يثير قضايا تتعارض مع قيم الإسلام العليا، وهو تعارض لا يصلح ما ينتج عنه من فساد ما قد يقوم به المسؤولون في الوزارة من مراجعة لما يرد في هذا الباب، كما لا يحسّن من قبحه ما قد تقوم به المحاكم من رد لمثل هذه القضايا، وقد كان حريا بوزارة العدل أن تنزه موقعها عن مثل هذه الشبهة، كما هو حري بالقضاء أن يتنزه عن النظر في مثل هذه القضايا، فإن لم يكن هناك بد من النظر فيها توجب أن يتم النظر إلى من يقيمها على أنه امرؤ فيه جاهلية ينبغي نصحه إن لم يتوجب عقابه.

وإذا كان القفاري قد فتح الباب واسعا عند محاولته تبرير وجود مثل هذه الخدمة على موقع العدل الإلكتروني حين أشار إلى «أن لكل أحد أن يتقدم بما شاء من طلبات سواء كانت محقة أم لا، والقضاء هو الفيصل في نهاية الأمر. مؤكدا أن حق الادعاء مكفول للجميع والمحاكم تستقبل جميع أنواع القضايا التي ضمن اختصاصها النوعي وتفصل فيها وفق ما لديها من قواعد شرعية ومبادئ وسوابق قضائية»، فإنه بذلك يفتح بابا لإشغال القضاء بقضايا من شأنها أن تمس سمعة المجتمع وتمنح المنتقدين للقضاء وأحكامه مبررات للنقد عند من يتطلعون إلى تحقيق العدالة وعللا للتشويه عند من يرومون تشويهه، حتى وإن كانت أحكاما ابتدائية قابلة للمراجعة والنقض.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160410/Con20160410833714.htm
تكافؤ النسب أترضاه لنفسك

شافي الوسعان  
ليس هناك أفتن للإنسان في دينه من أن يُحرَم مما يُحِب، ويُنزَل في منزلة متدنية، لذنب لا علاقة له فيه، وواقع لا يمكنه تغييره، ثم يُقَال له هذا هو الدين، والويل لك إن لم تُسَلِّم وتنقاد!، ففضلاً عن أن هذا العمل غير منطقي، ويتعارض مع أبسط معايير العدالة وحقوق الإنسان، بل يصطدم مع قطعيات الدين، ونصوصه الواضحة الصحيحة، فإنه يتناقض مع حوادث تاريخية تخبرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام، قد زوَّج زيداً المولى بزينب بنت جحش القرشية، كما أشار لفاطمة بنت قيس القرشية أسن تقبل بالزواج من أسامة بن زيد مع أنه من الموالي، وكذلك تزوج بلال بن رباح الحبشي بأخت عبدالرحمن بن عوف الزهرية القرشية، لكننا مع ذلك نفاجأ بين وقت وآخر بحوادث تتعلق بتكافؤ النسب وتقسيم الناس إلى شريف ووضيع، ولعلَّ بعض الإخوة القراء قد وصلهم المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع في نهاية الأسبوع الماضي من خلال بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي، ذلك المقطع الذي عُرف بفتاة العيينة، وفيه تظهر فتاة في الخامسة والعشرين من عمرها تشكو باكية من الحكم القضائي الصادر بالتفريق بينها وبين زوجها بدعوى "عدم تكافؤ النسب" رغم أنها في مراحل حملها الأخيرة، وقد كانت عَبَرات الفتاة وعباراتها وتهدج صوتها هي الأبلغ في وصف مشاعرها وحالتها النفسية، وتصوير ما وصلت إليه من التسلط والبؤس والقهر والضياع، بما لا نحتاج معه إلى أيِّ وصف آخر، فليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة.

لست أريد في هذا المقال أن أتحدث عن الحكم نفسه، بقدر ما أني أريد مناقشة قضية "تكافؤ النسب" بشكل عام، لسببين؛ أولهما: أن الحكم في مراحله الأولى، ولم يكتسب صفة القطعية بعد، وثانيهما: أن القضاء لدينا محل ثقة ونزاهة واحترام، مع اعترافنا بحاجته إلى التقنين والتطوير والمراجعة، وهو ما تقوم به الدولة حالياً، وترصد المليارات من أجله، مع يقيني بأهمية نقد الممارسات الفردية الخاطئة، لأن حادثة واحدة شاذة كفيلة بتشويه سمعة القضاء بأكمله، ومن الممكن أن تُستَغل من قبل الأعداء في الإساءة إلى الوطن، خصوصاً حين تتعلق بالحريات الشخصية وحقوق الإنسان، لكن نقدها في حال ثبوت عدم صوابها هو أشبه بإعلان البراءة منها، وإدخالها في خانة الأخطاء الفردية التي لا يسلم منها أي قضاء في العالم.

إننا لو افترضنا جدلاً أن قضية "تكافؤ النسب" قضية خلافية، فهل يجوز فرض الرأي في قضايا خلافية، والقاعدة تقول: (لا إنكار في خلاف)، ولنفترض أيضاً أن إنساناً ما حصل على حكم في قضية معينة عند أحد القضاة بسبب أن هذا القاضي يرى الرأي الذي هو في صالحه، ثم ذهب خصمه إلى قاض آخر يرى رأياً آخر مخالفاً لرأي القاضي الأول، فحكم لصالحه بما يتناقض مع الحكم الأول، فأي الحكمين سيكون هو الأصح؟!

من وجهة نظري أن القضايا الخلافية لا يجب أن يُلتَفَت إليها من قضاتنا الأفاضل، ومن المُفترَض أن يُنظَر إلى قضايا "تكافؤ النسب" على أنها خيارات شخصية تعود إلى الأفراد أنفسهم، يزوجون من شاؤوا ويمتنعون عن تزويج من شاؤوا، ومن غير اللائق أن تكون سبباً في التفريق بين زوجين، بل الأجدر أن يُحاكَم أولئك المطالبون بالتفريق بحجة "عدم تكافؤ النسب" على اعتبار أن ذلك شكل من أشكال التمييز والعنصرية، كما أن فتح الباب أمام قضايا من هذا النوع سيُثير الأحقاد والضغائن والعداوات بين الناس، لأن هنالك متعصبين ما زالوا يعيشون في عصر داحس والغبراء، ويتعاملون مع أنظمة الدولة كما يتعاملون مع أعراف شيخ القبيلة، معتقدين أن بإمكانهم إخضاع تلك الأنظمة لأهوائهم ومصالحهم الشخصية، فما إن يغضب أحدهم على شخص أو جماعة لأتفه الأسباب، حتى يحشد ضدهم كل ما لديه من علاقات وجاه ومال ومكانة اجتماعية من أجل الإساءة إليهم، والطعن في أنسابهم، وحين لا يجد قوانين صارمة تردعه، أو يجد من يستقبل دعواه فسيُشغل الناس والمحاكم بقضاياه الشخصية ومعاركه الجانبية وعقده النفسية.

من الواجب في تطوير القضاء أن تنفتح الأحكام على جميع المذاهب الإسلامية لتستوعب الكل، بما لا يدع مجالاً لأحد كي يتعصب لآراء معينة على حساب غيرها من أجل التيسير على الناس، كما يجب أن يُنظر إلى الخلاف على أنه رحمة بالناس، وعلى الذين يتعصبون لاشتراط "تكافؤ النسب" في الزواج، أو يؤيدون الفصل بين زوجين لهذا السبب أن يضعوا أنفسهم مكان أولئك الضحايا، فإن ارتضوا ذلك فلا ريب أنهم مخالفون للفطرة، وإن لم يرتضوه لأنفسهم فلماذا يرتضونه لغيرهم، أما أنا فالقضية محسومة في نظري، وخلاصتها توجز في عبارة "لقد لبسنا قشرة الحضارة، والروح جاهلية". 

http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleId=30215
شملت ثلاث مدن: الدمام والمدينة المنورة وبريدة

العدل: محاكم التنفيذ تعيد 16 مليار ريال وتصدر 865 أمر منع من السفر

عبدالله الحمد - الرياض

علمت «المدينة»من مصادر مطلعة بوزارة العدل أن محاكم التنفيذ في الدمام والمدينة المنورة وبريدة أعادت مبالغ منذ بداية عملها بنظام التنفيذ وحتى الشهر الجاري حيث جاء إجمالي المبالغ المنفّذة في محاكم التنفيذ الجديدة مبلغ وقدرة (16.763.053.297) ريالًا تلقّت خلالها (42.532) طلب تنفيذ، و(865) أمر منع من السفر، و(12.871) طلب حجز على الأموال.

وقالت المصادر: إن محاكم التنفيذ رسّخت دورها في تطبيق الأحكام وحفظ الحقوق من خلال استكمال منظومة اختصاصاتها التي اعتمدها معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء بإنشاء محاكم تنفيذ جديدة في المدينة المنورة وفي الدمام وبريدة، واعتماد النظر في الأحكام القضائية والأوراق التجارية والأحكام الأجنبية وسائر سندات التنفيذ المشمولة بالنظام بما فيها السندات التي نشأت قبل نظام التنفيذ وسريان لائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي الصادرة قبل نظام التنفيذ.

وباشرت محاكم التنفيذ في كل من (المدينة المنورة، والدمام، وبريدة) بعد قرار المجلس الأعلى للقضاء بإنشاء محكمة تنفيذ بالمدينة المنورة بسبعة دوائر تنفيذ وباشرت أعمالها بتاريخ (5/1/1437هـ)، ومحكمة تنفيذ بالدمام وتضم 5 دوائر تنفيذ وباشرت أعمالها في (9/3/1437هـ)، ومحكمة تنفيذ في مدينة بريدة بأربعة دوائر تنفيذ وباشرت أعمالها في (5/1/1437هـ)، حيث قرّر المجلس أن يكون تشكيل هذه المحاكم من قضاة ودوائر التنفيذ العاملين في المحاكم العامة (المدينة المنورة، والدمام، وبريدة)، في حين تولّت وزارة العدل توفير المقار المناسبة لهذه المحاكم لهذه المحاكم وكافة متطلبات عملها الإداري والفني.

وأكدت المصادر أن هذا الأمر جاء لتكتمل منظومة قضاء التنفيذ بمختلف آلياته وإجراءاته باستحداثه حزمةً من عمليات الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات والمؤسسات المصرفية والقطاعات الحكومية الأمنية والمدنية في خطى وقفزات نوعيّة للوصول إلى قضاء نافذ وعادل يعيد الحقوق لأصحابها بأسرع وقت ممكن.
http://www.al-madina.com/node/670688
63 % من مضامين خطب الجمعة آراء شخصية

 أن رأي الخطيب يشكل نحو 63,26% من مضمون الخطبة من بين أشكال المعاني المستخدمة في الخطب، فيما تشكل الآيات القرآنية 16,32% والحديث الشريف 10,78% والاقتباس 7,58%، بينما القصة تمثل نحو 2,04%.

الدمام: علي عبدي  
كشفت دراسة حديثة حملت عنوان "دور خطب المساجد في تعزيز الأمن الفكري" أن خطباء الجمعة تطغى آراؤهم الشخصية وتعبيراتهم على باقي أشكال الجمل في الخطبة بمعدل عال، وهو ما يؤكد ضرورة أن يكون الخطيب على قناعة تامة بكل الأفكار التي يقولها في خطبته.

وخلصت الدراسة التي أعدها الباحث حمود المحلافي إلى أن رأي الخطيب يشكل نحو 63,26% من مضمون الخطبة من بين أشكال المعاني المستخدمة في الخطب، فيما تشكل الآيات القرآنية 16,32% والحديث الشريف 10,78% والاقتباس 7,58%، بينما القصة تمثل نحو 2,04%.

 الحد من التطرف

اختار الباحث خطب الجمعة التي ألقيت في شهر محرم لعام 1436 لتحليل مضمونها، وأرجع تحديد هذه الفترة إلى التوجيه الصادر من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لخطباء المساجد بتناول حادثة قتل مواطنين في محافظة الأحساء يوم عاشوراء من العام نفسه على يد أفراد من الفئة الضالة. 

وللمؤسسات الدينية دور محوري في منظومة الحد من التطرف والإرهاب، وتتمثل هذه المؤسسات في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد التي تشرف على خطى متكاملة، من طريق إيصال رسائلها عبر 99845 مسجداً، منها 15000 جامع عبر منابر صلاة الجمعة.

 تعزيز الأمن الفكري

أشارت الدراسة إلى أنه إذا لم يؤدّ خطيب الجمعة الدور المتوقع منه فإن مستوى التفاعل بينه وبين الآخرين سيقل، ومن ثم سيصعب التوجيه لتعزيز الأمن الفكري، وينتج ذلك ارتباكا في المفاهيم وزيادة التأويل والتفسير حسب الأهواء في المجتمع، وعندما يتعرض خطيب الجمعة لتناقض في أدواره فعليه أن يلجأ إلى أطراف أخرى في المجتمع لمساعدته في التنظيم والتصحيح حتى يعيد التوازن والتكامل لأدواره كاملة.

 الوقاية من الجرائم

تطرقت الدراسة للدور الأمني الذي يقدم في المسجد، ويتجلى في دعم الوقاية من الجرائم بصفة عامة والإرهاب بصفة خاصة من خلال تبصير أفراد المجتمع المسلم بخطورة الإرهاب والانحراف الفكري والغلو والتطرف، وهذا يتطلب إعداد خطباء المساجد وتزويدهم بحصيلة مناسبة من العلم والمعرفة بأمور الدين والعلوم الفقهية والشرعية لكي يؤثروا في أفراد المجتمع ويرشدوهم إلى سواء السبيل من خلال الخطب الدينية التي توضح لهم خطورة العمليات الإرهابية وأثرها السلبي في الفرد والمجتمع.

 5 أهداف للدراسة

حاولت الدراسة الإجابة عن التساؤلات التالية

1- مدى تضمن الخطبة أهمية الأمن الفكري

مفهوم الأمن الفكري 23،02%

تحقيق الأمن الفكري 25،6%

الفكر كمحدد وموجه للسلوك 9،2%

مظاهر الانحراف الفكري 21،7%

ارتباط الأمن الفكري بباقي أشكال الأمن 13،1%

البعد التربوي التعليمي للأمن الفكري 5،2%

 2- مدى الحث على الوسطية والاعتدال

الوسطية والاعتدال كما جاءت في القرآن والسنة 1,7%

الفهم السليم للنصوص الشرعية 26,3%

التحذير من الغلو والتطرف 24,5%

التصدي للإرهاب 8,7%

الوسطية في الاعتقاد والتصور 38,5%

3- مدى إبراز الولاء والانتماء

الولاء في القرآن والسنة 9,25%

الانتماء للوطن 11,11%

الدفاع عن الوطن 9,5%

طاعة ولي الأمر والالتزام بأنظمة الدولة 20,37%

التأكيد على اللحمة الوطنية والإسلامية 50%

4- مدى توافر مفاهيم الحوار

التأكيد على موضوع الحوار وفق منظور إسلامي 23,07%

أسلوب الحوار 15,83%

آليات الحوار 7,69%

الدعوة إلى نبذ العنف مهما اختلفت الآراء 7,69%

نبذ التعصب الطائفي 30,76%

قبول الرأي الآخر بغض النظر عن الجنس واللون 15,38%

5- مدى إسهام الخطب في الوقاية من الانحراف الفكري

التوعية بمخاطر الفتن 31,34%

بيان العقوبات الشرعية للانحراف الفكري 50,74%

التأكيد على أهمية التنشئة الاجتماعية 2,98%

القدوة الحسنة من الصحابة والتابعين وعلماء الشريعة 14,92%

 10توصيات لتفعيل دور خطب المساجد في تعزيز الأمن الفكري

1- وضع خطة زمنية مجدولة يكون فيها الأمن الفكري ثابتاً بين الحين والآخر في خطب الجمعة.

2- زيادة التنسيق بين الأجهزة الأمنية والخطباء للاستفادة من الخطب في إيصال الرسائل المباشرة.

3- وضع آلية لجمع ونشر الخطب المتميزة خاصة التي يكون محتواها فكريا.

4- إيجاد آلية تكاملية بحثية تسهم فيها جهات أكاديمية وتربوية واجتماعية تهتم بالدراسات

5- عقد دورات للخطباء متخصصة في اللغة وفن الخطابة والحوار وفي الأمن الفكري

6- حث الخطباء على استخدام التقنيات الحديثة من وسائل اتصال ومواقع التواصل

7- سن قوانين تضبط إلقاء الكلمات بعد الصلوات ووضع نظام يحد من عشوائيتها

8- إيجاد نظام يكفل للخطيب أن يكون متفرغا للمسجد ولفعالياته

9- آلية اختيار الخطباء يجب أن تكون دقيقة والتأكد من انتماءاتهم الفكرية

10- حث الخطباء على مواكبة الأحداث والمناسبات التي يمر بها المجتمع
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=259358&CategoryID=5
25 ألف مصاب بالأنيميا في الأحساء

الأحساء: عدنان الغزال       

كشف المدير التنفيذي للجمعية الخيرية لمكافحة أمراض الدم الوراثية في الأحساء عبدالعزيز العودة لـ"الوطن" عن أعداد المصابين "ذكورا، وإناثا" بالأمراض الوراثية، المسجلين في قاعدة بيانات الجمعية، وهي: 25 ألف مصاب بمرض فقر الدم المنجلي، و100 مصاب بمرض الهيموفيليا "الناعور"، و200 مصاب بـ"ثلاسيميا".

وعبر العودة، خلال حديثه أمس على هامش فعاليات الجمعية باليوم العالمي لمرض "الهيموفيليا" في مجمع الراشد بالأحساء، عن أسفه لاستكمال بعض الزواجات غير الآمنة صحيا في المحافظة، رغم تدخل الجمعية عبر جلسات لمنسقين ومنسقات لإقناع الزوج والزوجة بعدم إتمام الزواج وتوضيح المشاكل الصحية المستقبلية من هذه الزواجات غير الآمنة، وعرض مقاطع فيديوية لبيان خطورة ومشاكل هذه الزواجات على كافة أفراد الأسرة، مضيفا أن استكمال الزواجات غير الآمنة "محدودة" جدا في الأحساء، وأن هناك زيادة وعي بين الأسر، لافتا إلى أن الجمعية تعمل حاليا على مشروع "اختيار الأجنة السليمة" للأزواج المصابين بالأمراض الوراثية لإنجاب أطفال سليمين، ومعربا عن أسفه عن استمرار أسر مصابة في الأحساء في إنجاب أطفال مصابين بأمراض وراثية. وأوضح أن نسبة الشفاء من مرض "الهيموفيليا" شبه معدومة، وأن الوقاية خير من العلاج بالنسبة لهذا المرض، وأبرز وسيلة للوقاية من هذا المرض هو الفحص قبل الزواج، والابتعاد عن الزواجات غير الآمنة صحيا، وأن العلاجات المتوافرة حاليا هي التخفيف من نزف الدم. وأضاف، الجمعية تقدم العديد من الخدمات الاجتماعية والرعاية لهؤلاء المصابين، بجانب دعم هؤلاء المرضى ومساندتهم في كافة احتياجاتهم بالتواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=259438&CategoryID=3
علموا أولادكم حُبَّ الاختلاف

خالد السيف

ما من شيءٍ يُمكنه أن يحفظ لكم «أولادكم» من التورّط في التّدعشن (ومشتقاته) مثل ما يفعله نشر فقهيات(حُبُّ الاختلاف) وإشاعة أخلاقيات أدبياته والبسطُ بالتالي لآلياته تنظيراً/ وممارسةً وقبولاً.. فمن ابتغى منكم ابناً «سالماً» من كلّ أعراض «الغلو» وأسبابه فما عليه سوى أن يشتغل في تربية ابنه على الحبّ للاختلاف ذلك أنّ «الحبَّ للاختلاف» من شأنه أن:

* يؤسس لمقدمات التسامح بغرس قيمه

* وينشئ القابلية للتيسير

* وينأى بصاحبه عن الولع بالتكفير

* ويأخذه نحو السعة من حيث قبول الرأي الآخر

* ويُحصّنه من أحاديّة النظرة

* ويجعله من ثَمّ يرى في الاختلاف حالة إثراءٍ/ وتنوّعٍ يتوكّد من خلاله تكوينه «الإنساني» الثّر الذي بدوره يُحلّق به في فضاءات «الحب» الواسعة باتساع ما عليه السماء إذ بـ «الحب» وحده ينفتح به باتجاه آفاق «التعايش» ورحابة أرضه المخضّرة بربيع «التسامح» الذي من شأنه أن يُغلّبَ في كلّ حالاته الحب وقيم مدارجه العليا على «الكره» ودركاته السفلى.

لاجرم أنّ «حب الاختلاف» شُعبةٌ من شُعب الفقه لـ «سنن الله» الربانية في الآفاق وفي الأنفس.. والمتصالحون مع «أنفسهم» وحدهم الذين لا يفتأون يتلون آيات الذكر الحكيم على هذا النحو من الفهم «السّنني» في مثل قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِين﴾، ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾، ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾

وليس بخافٍ أنّ من يبتغي حشر الناس فيما ضاق من رأي أو فهم/ أو اجتهادٍ إنما هو «باغٍ» بمخالفته البيّنة لإرادة الله تعالى في خلقه الإرادة القدرية والشرعية.. ولا ريب أنّ من رام التضييق على خلق الله في سدّ منافذ السعة «اختلافا» إنما هو يقترف عبثاً ولن يُفلح حيث أتى ذلك أنه بفعلته تلك إنما يجترحُ فعلاً «منكراً» و»كُبّاراً» وإنه لمن المحال أن تتحقق له مراداته ذلك أنه في مسعىً يُخالف فيه مجريات سنن الله في كونه الذي تأسس على هذا التنوع في الآفاق وفي الأنفس ولو لم يكن في الخلاف» إلا أنّه من «آيات الله» لكفى به منهجاً تُدار به حياة الناس ابتغاء عِمارتها.

وبالجملة إنه «الخلاف» الواعي المتجرّد من الأهواء وأوضاره.. إنه «الخلاف» المتشح بأردية «البياض» سلاماً والذي يدفع بنا نحو الإثراء تنوعاً في ابتغاء تلمّس «الحق» وليس هو ذلك «الاختلاف» المندس في أسمالٍ بالية من «السواد» ذلك الذي مبعثه ذاتٌ متضخّمةٌ تعتقد في المطلق/ وعلى الدوام أن الصوابَ في ملكيتها «الخاصة» حيث هو معها في كلّ ما تأتي وتذر حتى إنها أوشكت أن تؤلّه «آراءها» وتمنحها قُدسيّة/ وعصمة ليست إلا للكتاب وما صحّ من السنة.. إن الاختلاف من هذا النوع – الأخير – ليس يُثمر غير الإحن في «القلوب» على نحوٍ يجعل من هذه الأمة طرائق قِددا كلّ طائفةٍ/ أو فرقة تشغبُ على أُختها وتشتغل بالتالي على تفسيقها وتبديعها وتكفيرها ولا تسأل من بعدئذ عن التنازع الذي هو العنوان المتحقق لـ «الفشل» ولذهاب الريح من ثّم.!

توكيداً على ما سبق لنقرأ في ذات الموضوع فقها سابغاً لـ «ابن عاشور» أولاً ثم نُثنّي بموقفٍ متوهجٍ لـ «ابن تيمية»

* قال ابن عاشور.. «ولو شاء الله تعالى لخلَق العقول البشرية على إلهام متَّحد لا تعدوه كما خلق إدراك الحيوانات العجْم على نظام لا تتخطَّاه من أول النشأة إلى انقضاء العالَم، فنجد حال البعير والشاة في زمن آدم – عليه السلام – كحالِهما في زماننا هذا، وكذلك يكون إلى انقراض العالم، فلا شك أن حكمة الله اقتضت هذا النظام في العقل الإنساني؛ لأن ذلك أوفى بإقامة مراد الله تعالى من مَساعي البشر في هذه الحياة الدنيا الزائلة المخلوطة؛ ليَنتقلوا منها إلى عالم الحياة الأبدية الخالصة، إن خيرًا فخير وإن شرًّا فشر، فلو خُلق الإنسان كذلك لما كان العمل الصالح مُقتضيًا ثواب النعيم ولا كان الفساد مقتضيًا عقاب الجحيم، فلا جرم أن الله خلق البشر على نظام من شأنه جريان الاختلاف بينهم في الأمور».

* ولما أراد السلطان الناصر في زمن ابن تيمية حمله على الموافقة على قتْل مَن عارضَه وخالفه من القضاة، واستفتى ابن تيمية في ذلك فقال له «إذا قتلتَ هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم»، فقال له: إنهم قد آذوك، وأرادوا قتلك مرارًا! ففهم الشيخ مراده، وقال له «من آذاني فهو في حلٍّ، ومن آذى الله ورسوله فالله يَنتقم منه، وأنا لا أنتصر لنفسي»، وما زال به حتى حلم عنهم السلطان وصفح».

والختم بما كان الابتداء به: علموا أولادكم كيف يحبون «الخلاف» حتى يكونوا أهدى سبيلا من جيل قد سبقهم!!

ولئن لم تُحببوهم إلى «الخلاف» وإلى نبذ الكراهية مع من يختلفون معهم فإنهم سيعيدون فيكم سيرة من خلف ويكون «الدم» هو سيد الموقف. و»القتل» هو الطريق – وفق فقهياتهم – الذي ينتهي بهم إلى الجنة وما يوعدون!!
http://www.alsharq.net.sa/2016/04/10/1504726
سلاح داعش الهزيل.. قتل العسكر !!

سعد بن عبدالقادر القويعي

من أعظم المحرمات دم المسلم، -سواء- كان مدنياً، أم عسكرياً. وبغض النظر عن حرمة هذه الدماء إلا بالحق، فإن مجموع التنظيمات الإرهابية تعتقد امتلاكها الحق وحدها دون غيرهم في تقرير ذلك المصير للإنسان المسلم. ما يعني: أن الاعتداء على رجل الأمن اعتداء حقيقي على هيبة الدولة، ومدخل إلى الفوضى التي لا يريدها إلا جاهل.

وتشير الإحصائات الرقمية إلى أن ما بين عام 2003 م، وعام 2015 م، حدثت أكثر من «20» عملية إرهابية نفذت في الأراضي السعودية، واستهدفت -فعلياً- رجال الأمن. وبإعلان تنظيم داعش الإرهابي عن تبنيه لعملية اغتيال -العقيد- كتاب العتيبي رحمه الله -قبل أيام-، كاشفاً عن عدد من تفاصيل الواقعة، فإن استصدار فتاوى تجيز قتل أفراد الشرطة، والجيش كشفت الوجه القبيح لهذا التنظيم الإرهابي.

يدعون إلى قتل الأقارب قبل ما أسموه بالنفير للقتال، -وخصوصاً- الأقارب العاملين في السلك العسكري. ويجيزون، بل ويحثون على قتل أيّ موظف في السلك العسكري؛ بسبب فتاواهم الشاذة، وتأويلهم النصوص التعسفية بلا علم، وإنما لرموز تشكلوا عناوين للقتل، والإرهاب، بعد أن استغلت كل مواقع التواصل الاجتماعي، واعتمدت على الفبركة، وتضخيم الحدث؛ من أجل أن تكون الوحشية هي سمة التهديد، والترويع، والهمجية، -وبالتالي- تحقيق أهدافهم في خلق ذراع للتنظيمات الإرهابية، تستطيع من خلالها الوصول بسهولة لرجل الأمن؛ لاغتياله.

تؤكد دوافع هذه الجرائم، وبشاعتها طبيعة الفكر التدميري المتطرف الذي يقودها. وهو ما نشرته مؤسسة الفرقان بياناً لها بعنوان: «السلمية دين من؟!» للمتحدث الرسمي باسم تنظيم داعش -أبو محمد العدناني-، جاء فيه: «لابد لنا أن نصدع بحقيقة مرّة، لطالما كتمها العلماء، واكتفى بالتلميح لها الفقهاء، ألا وهي: كفر الجيوش الحامية لأنظمة الطواغيت، لا بد لنا أن نصرح بهذه الحقيقة المُرّة، ونصدع بها؛ ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حيي عن بينة. إن جيوش الطواغيت من حكام ديار المسلمين، هي بعمومها جيوش ردة، وكفر. وإن القول -اليوم- بكفر هذه الجيوش، وردتها، وخروجها من الدين، بل ووجوب قتالها، لهوَ القول الذي لا يصح في دين الله خلافه».

إن خلط السياقات، والأحداث كان طريقهم نحو استباحة دم المسلم بغير وجه حق، كونه جمع بين الكبائر، والموبقات ما لا يستبيحه مسلم، إلا هذا الفكر المنحرف، الذي ينطلق داعش منه، هذا من ناحية التأصيل الشرعي. كما أن القرار الوزاري رقم «2000» نصّ من الناحية النظامية: على تجريم الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرته مهمات وظيفته، أو الإضرار بمركبته الرسمية، أو بما يستخدمه من تجهيزات، باعتبار ذلك جريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. كما جرّم النظام -بشكل عام-، مقاومة رجل الأمن، أو إعاقته بالقوة عن القيام بواجب من واجباته، أو ممارسة أعمال وظيفته.

«قتل الأقارب مقدم على النفير للجهاد»، فتوى داعشية بهرطقتها الإبليسية؛ ولأن هذا التنظيم لم يمرّ على التاريخ البشري -مثله- في سفك الدماء، وجاء بما لم يسبقه غيره من مجرمي التنظيمات الإرهابية، -لاسيما- وأن المعطيات عرّت التوجه الإجرامي لعناصر هذه الخلايا الإرهابية، سيرا على النهج الدموي لما يسمى بتنظيم «الدولة الإسلامية»، فإن السؤال الذي يجب طرحه بهدوء: لمصلحة من تتجاسر التنظيمات الإرهابية على حرمة رجل الأمن، والانقضاض على المنجز الأمني في حماية الوطن، والمواطن؟.
http://www.al-jazirah.com/2016/20160410/ar8.htm
إيران رأس الشر في العالم وأم السبع الموبقات

د. حسناء عبد العزيز القنيعير

    في الوقت الذي تعاني فيه كثير من الدول في الشرق والغرب من الهجمات الإرهابية لجماعات متطرفة، تعيش إيران في مأمن من هذه الهجمات، مما يؤكد أنها صانعة للإرهاب وأربابه؛ لأنها تتخذه وسيلة لنفوذها، حتى بات النظام الإيراني وعلى رأسه خامنئي مطلوباً للعدالة الدولية..

اعتادت إيران اللعب بالنار، فذلك مفردة من أهم مفردات بقائها، وحضورها في العالم كله، دولة مارقة تستمد مقومات وجودها من مخالفة الشرائع السماوية، والقيم الإنسانية، والقوانين الدولية، لتثبيت نفسها قوة ضاربة بممارساتها سيئة السمعة التي لم تعد خافية على أحد في العالم كله. ففي الوقت الذي تعاني فيه كثير من الدول في الشرق والغرب من الهجمات الإرهابية لجماعات متطرفة، تعيش إيران في مأمن من هذه الهجمات مما يؤكد أنها صانعة للإرهاب وأربابه؛ لأنها تتخذه وسيلة لنفوذها، حتى بات النظام الإيراني وعلى رأسه خامنئي مطلوباً للعدالة الدولية، إذ كشفت تقارير وشهادات تورط النظام الفاشي بعدد كبير من الجرائم التي هزت العالم بأسره لدن وقوعها، وعلى رأس ذلك تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر 2001.. فحبل الكذب الإيراني -حسب قول الكاتب فلاح الجنابي- لم يعد قصيراً فحسب؛ وإنما لم يعد هنالك أساساً من حبل يقوم هذا النظام بإرخاء كذبه عليه، وإنه وبعد اتهامه الآخرين بالإرهاب، وادعائه أنه ضحية له، جاء حكم محكمة نيويورك ليؤكد دور هذا النظام في تخطيط وتمويل وتنفيذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، التي أودت بحياة نحو ثلاثة آلاف شخص في واحدة من أكثر الهجمات دموية في تاريخ الولايات المتحدة، بل وفي العالم كله.. أدرج قاضي محكمة نيويورك الجزئية المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي شخصياً وحزب الله اللبناني كمتهمين ثان وثالث بعد زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، إذ قدمت إيران دعمًا لوجستيًا وملاذًا آمنًا لإرهابيي القاعدة، كما شاركت في التخطيط للعملية.. وأضاف تقرير المحكمة أن الدعم المادي والموارد التي قدمت للقاعدة كانا من قبل مختلف المسؤولين الإيرانيين، وكانوا على اتصال بكبار عناصر القاعدة طوال تلك الفترة.

كما أدلى اثنان من المسؤولين العاملين منذ فترة طويلة في الاستخبارات المركزية الأميركية، حسبما جاء في جريدة الشرق الأوسط 25-3-2016، أن التعاون بين تنظيم القاعدة من جهة وإيران وحزب الله من جهة أخرى، كان فعالاً ليس فقط في تخطيط أحداث 11 سبتمبر وتنفيذها في عام 2001، ولكن أيضًا في الكثير من العمليات الأخرى التي قام بها تنظيم القاعدة قبل ذلك.. من بين تلك العمليات تفجير أبراج الخُبر في المملكة العربية السعودية عام 1996، وتفجير سفارتي الولايات المتحدة في شرق أفريقيا عام 1998، والتفجير الانتحاري باستخدام قارب استهدف المدمرة الأميركية يو إس إس كول قبالة سواحل اليمن عام 2000.

وكشفت الوثائق عن أن من بين الأساليب التكتيكية الأخرى، قيام "حزب الله" بتدريب عملاء "القاعدة" التابعين لأسامة بن لادن على تفجير مبان ضخمة، كذلك قدم لهم تدريبات خاصة بالاستخبارات والأمن.. واستمر تدريب الإرهابيين بين "القاعدة" وإيران و"حزب الله" طوال التسعينيات، وقدمت إيران دعماً مادياً ومباشراً لعملية النقل الخاصة بالإرهابيين الذين نفذوا أحداث 11 سبتمبر.. وكان تسهيل انتقال عملاء "القاعدة" إلى معسكرات التدريب في أفغانستان ضرورياً من أجل نجاح العملية الإرهابية.

وعلى الرغم من أن إيران و"حزب الله" ينتميان للطائفة الشيعية، و"القاعدة" إلى السنة، فإن العلاقات بين "القاعدة" وإيران أظهرت أن الخلافات بين الطائفتين لا تمثل بالضرورة حاجزاً منيعاً أمام التعاون في مجال العمليات الإرهابية! حيث جمعتهما غاية واحدة وهي تسديد ضربة موجعة لأميركا، وإلصاق التهمة ببلادنا، كون معظم المنفذين من أبناء بلادنا العاقين.. وفي السياق نفسه فإن الإرهابي الزرقاوي على الرغم من أنه يُعتبر العدو الشرس اللدود للطائفة الشيعية، لأنه أول من سنّ استهداف رموزهم، وتفجير حسينياتهم، إلا أن هناك مؤشرات قوية على علاقة وطيدة جمعته بالمخابرات الإيرانية، وصلت إلى حد التسلح والتدريب والدعم والعلاج، وحسب ما ذكره سيف العدل، المسؤول الأمني في تنظيم القاعدة، عن جوانب مهمة في شخصية الزرقاوي وصلاته مع إيران، حيث تحول من شاب بسيط خجول، إلى قائد عسكري مهم في تنظيم القاعدة أوكلت إليه إيران مهمة "إقامة دولة إسلامية في العراق"، التي تطورت فيما بعد إلى ما صار يعرف بداعش.

وعن دور إيران في احتواء إرهابيي القاعدة، يقول سيف العدل في مذكراته: "بعد الضربة الأميركية على أفغانستان التي تلت أحداث الحادي عشر من سبتمبر، بدأنا بالتوافد تباعاً إلى إيران، وكان الإخوة في جزيرة العرب والكويت والإمارات من الذين كانوا خارج أفغانستان، سبقونا إلى هناك، وبحوزتهم مبالغ جيدة ووفيرة من المال، شكلنا في إيران حلقة قيادة مركزية وحلقات فرعية، وبدأنا باستئجار الشقق لإسكان الإخوة وبعض عائلاتهم.." وهذا يثبت أن إيران أصبحت منذ زمن طويل محطة التحرك، ونقطة إعادة التجمع، والتخطيط للإرهاب العالمي.

وعن رغبة إيران في توريط بلادنا بالجريمة، يتداعى إلى الذهن ما فعله أحد أفرادهم الذي وصل إلى منصب وزير في عهد هارون الرشيد، ويدعى علي بن يقطين، وقد أثنى الخميني في كتابه "الحكومة الإسلامية" على هذا الرجل لدخوله الشكلي -كما يعبر- في الدولة الإسلامية لنصرة الإسلام والمسلمين ويعني مذهبهم.. فقد تمكن ابن يقطين بحيلة لم تكشف من قتل خمس مئة مسلم في يوم واحد، حيث كان في السجن جماعة من المخالفين، عددهم خمس مئة رجل، فأمر غلمانه بهدم أسقف السجن عليهم، حتى ماتوا كلهم. وقد حقق بذلك هدفين: الأول، الإساءة إلى الدولة الإسلامية وسمعتها حيث يتوهم من يسمع الخبر أن الدولة قد أودعت هؤلاء المساجين في سجن غير مأمون.. وهذا شبيه بما تحاول دولة الملالي فعله في بلادنا في مواسم الحج، كما حدث في حج العام الماضي من سير حجاجها الذين كان من بينهم عدد من مسؤوليها، عكس سير باقي الحجيج.. أما الهدف الثاني، فهو التشفي بقتل خصومه ومخالفيه في المعتقد بهذه الطريقة الماكرة الخفية.

ووفقا لصحيفة مكة "من بوابة المهدي المنتظر، وفكرة تصدير الثورة الإيرانية، وشعارات أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وصولا إلى دولة الخلافة، كلها كانت خلفيات ضبابية لمشروعات إرهابية، استهدفت السعودية في حرم الله وأمنها واقتصادها ونفطها، فهربت طهران المتفجرات عبر حجاجها، وخطط حرسها الثوري لزعزعة أمن الحرمين وأوعزت لأذرعها باستهداف البترول والآمنين، ونفذت القاعدة التفجيرات والاغتيالات، وانفردت ذئاب داعش لتنفيذ بعض الهجمات، ومع كل هذا رحل هؤلاء، وبقيت السعودية".

ومما يثبر العجب الصمت الأميركي إزاء هذه القضايا الحساسة، ورفض واشنطن محاسبة إيران الداعم الرئيسي للإرهاب، ومكافأتها عوضاً عن ذلك باتفاق سيتيح لها التحرك بحرية، على أكثر من صعيد، لنشر الفوضى، ودعم الإرهابيين!

فما الذي يجعل واشنطن تتجاهل ضلوعها في تلك الجريمة؟ يقول مصدر قضائي رفيع في تصريح صحفي نقلته صحيفة الشرق الأوسط: "إن الحكومة الأميركية لديها تأكيد شامل على الصلة بين إيران و(القاعدة) قبل وبعد 11 سبتمبر، من أهمها وثائق وكالة الأمن القومي، وكانت الحكومة الأميركية مترددة في الاعتراف بضلوع الحكومة الإيرانية -نظام خامنئي- لأن ذلك يتطلب من الحكومة اتخاذ خطوات تمثل انتهاكًا لاتفاقية الجزائر التي وقعت في يناير (كانون الثاني) عام 1981 في أعقاب أزمة الرهائن الإيرانية، ودعت إلى إفراج إيران الفوري عن الرهائن الأميركيين، ووقف تجميد 7.9 مليارات دولار من الأرصدة الإيرانية، ومنح إيران مقابل ذلك حصانة ضد الدعاوى القضائية التي قد تواجهها في أميركا بسبب احتجاز الرهائن، بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الولايات المتحدة، في أحد شروط الاتفاقية: "بداية من الآن فصاعدًا سوف تكون سياسة الولايات المتحدة عدم التدخل، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، سياسية أو عسكرية، في الشؤون الإيرانية الداخلية"!! ما يعني أن اعتراف واشنطن بضلوع خامنئي في أحداث سبتمبر سوف يؤدي إلى الدخول في حرب ضد إيران، لهذا فإنه وفاء بالعهد الذي قطعته على نفسها في اتفاقية الجزائر، لن تحاسب الدولة المارقة على إرهابها.. لكن السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هو متى كان لدى واشنطن كل هذا الحرص على الوفاء بعهودها، الأمر الذي يشير إلى أن الموضوع أكبر من مجرد التزام باتفاق اتخذ في زمن كانت فيه إيران معتدية لا مُعتدى عليها!! لو أردنا تقييم العلاقة الأميركية الإيرانية لعرفنا حقيقة دامية.. حيث لم يقتل أحد في العالم مثلما قتل الإيرانيون من الأميركيين في المنطقة منذ الثمانينيات وحتى يومنا هذا، سواء أكان ذلك بعدد الضحايا، أم بالاعتداءات على السفارات والقنصليات في بيروت واليمن وأفغانستان والعراق وليبيا.

إن قرار محكمة فيدرالية أميركية بتغريم إيران أكثر من 10 مليارات دولار بسبب تورطها في دعم منفذي هجمات 11 سبتمبر 2011، يزيد اليقين بوقوفها وراء العديد من المنظمات الإرهابية خدمة لمصالحها، وإشاعة للفوضى والدمار في العالم.

قبل أربع سنوات تقريباً قال بشار الأسد إنه سيحرق المنطقة إذا حاولت القوى الدولية إزالة نظامه، وقال أحد أركان النظام الإيراني: إذا سقط نظام بشار الأسد ستسقط الكويت، وفي الفترة نفسها، هدد مفتي سورية أحمد حسون فرنسا بالانتحاريين إن هي أقدمت على إطلاق قذيفة على الأراضي السورية، وقد شهد العالم المجزرة الرهيبة في فرنسا التي قام بها جهاز المخابرات السورية المرتبط ارتباطاً كلياً بتنظيم داعش والاستخبارات الإيرانية.. وفي فترة سابقة من هذا العام ذكرت مصادر إعلامية أن أعداداً من عملاء النظام السوري غادروا سورية بين اللاجئين إلى دول أوروبا، ولهذا شهدنا أعمالاً إرهابية أخرى، كان آخرها في بروكسل، حيث صدرت لهم الأوامر بزعزعة الأمن والاستقرار في تلك الدول.

ختاماً؛ يقول المحلل السياسي عبدالوهاب بدرخان لسكاي نيوز عربية إن إيران "اكتشفت مبكراً أن جماعات الإرهاب لا يحركها دين ولا مذهب بقدر ما تحركها أهداف سياسية.. وهي أدوات يمكن لإيران استخدامها بسهولة لتوجيه أنشطة هذه الجماعات لخدمة مصالحها بينما تظل هي نفسها في مأمن"!
http://www.alriyadh.com/1145337
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